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1.الخلفية: قيود مالية بنيوية 

تمثــل الموازنــة الخطــة العمليــة التــي ســتلتزم وزارة الماليــة بتنفيذهــا لخدمــة أهــداف الخطــط التنمويــة التــي ترمــي في النهايــة إلى تحقيــق 
الأهــداف الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة. وتسُــتخدم الأدوات الماليــة الأساســية الموجــودة في هيكليــة الموازنــة كمتغــرات أساســية تؤثــر 

عــى اســتهداف السياســة الماليــة. تقُســم هــذه الأدوات بحســب هيكليــة الموازنــة إلى ثــاث مجموعــات، هــي:

− أولاً، النفقــات العامــة ومكوناتهــا )نفقــات عامــة عــى الســلع والخدمــات، الإنفــاق عــى الأجــور والرواتــب وأشــباه الرواتــب، وغــر 	
الرواتــب، وصــافي الإقــراض، والإنفــاق عــى الخدمــات الاجتماعيــة، والإنفــاق عــى الأمــن، ونفقــات جاريــة وتطويريــة واســتثمارية(. 

− ثانيــاً، الإيــرادات العامــة ومكوناتهــا )تــأتي مــن مصــادر محليــة وخارجيــة عــدة، ومــن عــدة أنــواع ضريبيــة وغــر ضريبــة، ورســوم، 	
وأربــاح(. 

− ثالثــاً، العجــز وكيفيــة تمويلــه، وصــافي الإقــراض، وهــذا مرتبــط بمــا يتــم تحصيلــه مــن إيــرادات ومســاعدات خارجيــة واقــراض محــي 	
وخارجــي لتغطيــة الفجــوة التمويليــة.

تواجــه الموازنــة العديــد مــن القيــود الداخليــة والتطــورات الهيكليــة الســلبية في موازنــة الســلطة الفلســطينية، مثــل تركــز ثلــث إنفــاق 
الموازنــة الجــاري عــى قطاعــي الصحــة والتعليــم، حتــى وصــل إلى أكــر مــن 68% في الســنوات الأخــرة، وكذلــك اســتحواذ الأمــن عــى 
ــل  ــد الإنفــاق عــى قطاعــات أخــرى مث ــذي قيّ ــم تراجعــت الى 22%، الأمــر ال حصــة مرتفعــة مــن النفقــات العامــة لترتفــع إلى 28% ث

انخفــاض حصــة الزراعــة، وذلــك عــى اعتبــار أن الصحــة والتعليــم والأمــن أولويــة.

عــى الرغــم مــن الاســتمرار في سياســة تحجيــم الإنفــاق، وعــى مــدار عــر ســنوات، إلا أنــه لم يتــم الســيطرة عــى النفقــات الجاريــة 
والتشــغيلية وصــافي الإقــراض والتوجــه إلى تغيــر هيــكلي في هــذه البنــود، أو عــى الأقــل التحكــم في صــافي الإقــراض الــذي يشــكل عبئــاً 
ــة التــي اعتمــدت بشــكل تاريخــي عــى التمويــل الخارجــي.  ــر الهيــكلي عــى النفقــات التطويري ــة، إضافــة إلى التغي ــراً عــى الموازن كب
تتعقــد كل هــذه الإشــكاليات في إدارة الموازنــة العامــة بســبب الإجــراءات الإسرائيليــة المتواصلــة في خصــم مبالــغ كبــرة مــن الإيــرادات 

الضريبيــة المســتحقة لفلســطين )المقاصــة(، تحــت مختلــف المــررات والحجــج الأمنيــة. 

2. التحديات: إدارة أزمة مالية متدحرجة

مــا زالــت الأزمــة الماليــة الحــادة والناتجــة عــن الفجــوة القائمــة بــن الإيــرادات المتحققــة والنفقــات المرتفعــة تعصــف بالســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وتعمــل الحكومــة جاهــدة عــى ردم الفجــوة بمــا هــو متــاح مــن وســائل، وتبنــي سياســات تهــدف إلى تحقيــق 
الإصــاح المــالي، وخفــض الإنفــاق في مجــالات أساســية مثــل خفــض فاتــورة الرواتــب والنظــام الصحــي )فاتــورة العــاج في الخــارج( 
وصــافي الإقــراض، وتبنيهــا اســراتيجية ضريبيــة جديــدة وعــدد مــن الإصلاحــات الإداريــة. إلا أنــه، وبعــد انتهــاء العــام 2022، مــا زالــت 

الأزمــة الماليــة مســتمرة، بدليــل عــدم دفــع كامــل الرواتــب، وبقــاء بنــد صــافي الإقــراض مرتفعــاً.  )))

تتركــز التحديــات في الاســتدامة الماليــة غــر المســتقرة. كــا أن الاســتدامة الماليــة مرتبطــة بالعوامــل السياســية، وبخاصــة فيــا يتعلــق 
بدعــم الموازنــة مــن الــدول المانحــة. ويعتمــد صنــدوق النقــد الــدولي عــى ثبــات نســبة الديــن العــام للناتــج المحــي الإجــالي لمــدة 
خمــس ســنوات كــرط للاســتقرار المــالي، وعــادة مــا تكــون هــذه لا تتجــاوز 5%. وهــذا يعنــي قــدرة البلــد عــى تحمــل الديــون مــن 

دون الحاجــة إلى إجــراء تعديــات كبــرة في السياســة الماليــة مســتقبلاً لتحقيــق تــوازن بــن الإيــرادات والمصروفــات العامــة. 

ــة مســتمرة في  ــر حال ــا، تعت ــم التخطيــط له ــي ت ــة والمصروفــة نقــداً عــى النفقــات الت ــك، التجــاوز المســتمر للنفقــات الفعلي كذل
تاريــخ الموازنــات الفلســطينية. بالتــالي فــإن النمــو في الإيــرادات يعتمــد عــى إيــرادات المقاصــة، وهــذا يعمــق التبعيــة ويحــد مــن 
الاســتقلالية الماليــة. بالإضافــة إلى تحديــات جديــدة بــرزت خــال آخــر ثلاثــة أعــوام، وأبرزهــا، تراجــع الدعــم الخارجــي للموازنــة 

فتبعاً لبيانات قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022م، بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022م، فقد بلغت النفقات العامة وصافي الإقراض 19.1 مليار شيكل، في حين قدرت الإيرادات بحوالي 15.5 مليار شيكل، والتمويل الخارجي بحوالي 1.8 مليار شيكل  	(((

)في حال التزام المانحين(، في حين بقيت فجوة تمويلية بحوالي 1.8 مليار شيكل، هذا عدا عن متأخرات القطاع الخاص، وقروض السلطة الوطنية الفلسطينية من الصناديق المختلفة، والدينّ العام.
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العامــة؛ واســتمرار إسرائيــل في احتجــاز واقتطــاع أمــوال مــن إيــرادات المقاصــة، إنفــاذاً لتشريــع عنــري إسرائيــي ينــص عــى احتجــاز 
أمــوال تكُافــئ مــا تدفعــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لأسر الشــهداء والأسرى.

تشــمل النفقــات العامــة كلاً مــن الرواتــب والأجــور، والمســاهمات الاجتماعيــة، والنفقات التشــغيلية، والنفقــات التحويليــة، والنفقات 
الرأســالية، والفائــدة، وصــافي الإقــراض، مــع ملاحظــة زيــادة ضغــط الإنفــاق في جانــب الرواتــب والنفقــات التحويليــة والتشــغيلية 
عــى حســاب المســاهمات الاجتماعيــة. هنــا يمكــن القــول أن تحكــم الســلطة في بنــد النفقــات أكــر منــه في الإيــرادات وانطلاقــا مــن 
هــذا المبــدأ وهــذه المعطيــات، يلــزم التفكــر جديــا في ســبل الحــد مــن النفقــات واتبــاع السياســات الفضــى. كــا أن هنــاك حاجــة 
لإجــراء تغيــرات هيكليــة عــى مصــادر الإيــرادات عــر زيــادة الإيــرادات المحليــة عــن طريــق إعــادة النظــر في العــبء الضريبــي، 
ــن القطاعــن الخــاص  ــة ب ــز الثق ــي، والعمــل عــى تعزي ــب الجمــركي والتهــرب الضريب ــة التهري ــف محارب ــزام، وتكثي ــادة الالت وزي

والعــام مــن خــال تعزيــز الــراكات.

3. السياسات والتدخلات المطلوبة

فيما يتعلق بجانب الإنفاق، فإن السياسة الوحيدة والممكنة تتضمن إجراءات موازية في:

− تقليص فاتورة الرواتب وإصلاح نظام التقاعد العام؛	
− العمل المكثف على حل مشكلة صافي الإقراض من خلال سياسة التقشف	
− ضبط الإنفاق العام على الصحة وتقليص التحويلات الطبية من خلال توطين الخدمات الطبية في فلسطين.	

أ التطبيــق الفعــي والعمــي لخطــة الإصــاح المرتبطــة بمعالجــة فاتــورة الرواتــب، التــي أعلنــت عنهــا وزارة الماليــة، والمتمثلــة في 	.
تنظيــم المناصــب الحكوميــة ووضــع لائحــة بشــأن التقاعــد المبكــر لموظفــي القطــاع العــام، وإعــادة هيكلــة الهيئــات الحكوميــة 

والموظفــن في عــر الاقتصــاد الرقمــي.
وضــع خطــة للتخلــص أو الحــد مــن صــافي الإقــراض، وذلــك مــن خــال وضــع قوانــن ومعايــر صارمــة للهيئــات المحليــة، واتبــاع 	.ب

طــرق تكنولوجيــة حديثــة لتحصيــل فواتــر الكهربــاء والميــاه تنفــذ عــر إنشــاء وحــدة مؤسســية متخصصــة ومشــركة بــن وزارة 
الحكــم المحــي ووزارة الماليــة لمعالجــة ومتابعــة كافــة القضايــا المتعلقــة بصــافي الإقــراض

إعــادة النظــر في رســوم الخدمــات الصحيــة ورســوم التامــن الصحــي ورفعهــا إلى الحــد المقبــول، وبخاصــة للفئــات التــي لا تتأثــر؛ 	.ت
أي تقســيم المنتفعــن إلى ثــاث فئــات، ووضــع جــدول رســوم لــكل فئــة، وذلــك لرفــع مســتوى التغطيــة أو زيــادة إيــرادات وزارة 
ــة  ــاً، مــن خــال العمــل بشــكل تدريجــي عــى الحــد مــن التحويــات الطبي ــة محلي الصحــة، والبــدء بتوطــن الخدمــات الصحي
خــارج المستشــفيات الحكوميــة، وذلــك يتــم عــر الاســتثمار في مشــاريع صحيــة تطويريــة للعديــد مــن الأقســام المتخصصــة داخــل 

المستشــفيات الحكوميــة.


